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  عقود خاصة
  

  الوقائع
ᢝ  تتلخص   

ᡧᣚ أنوقائع هذه الدعوى ᘭة  تتقدم ةالمدعᘭمنازعات الأوراق المال ᢝ
ᡧᣚ لجنة الفصل ᣠإ

 قدره ( إᣠ سلمت ا أنهمتضمنة  دعوى ᗷلائحة
᠍
ᢝ  ؛) رᗫال50,000المدᣘ علᘭه مᘘلغا

ᡧᣚ ثمارهاᙬلاس
 ᘌفᘭد ᗷذلك، ولم دᘌة وذلك ᗷموجب الاتفاق بᚏنالسعو الأسهم 

᠍
هما، وأن المدᣘ علᘭه حرر مسᙬندا

إلزام المدᣘ علᘭه ᗷدفع  طلᘘتو  . ها أي أرᗖاح أو مᘘالغ، وأنه عند مطالبته لم يتجاوب معها إلي ᛒسلم
  . أتعاب المحاماةرأس المال، والتعᗫᖔض عن 

ظرت الدعوى،   
ُ
ᢝ ملجنة الف وصدر ᚽشأنها قرار  وقد ن

ᡧᣚ ة ناصلᘭرقم زعات الأوراق المال
ᢝ ، ـهـ1446لعام  2/2024لͭدͭ 5436

ᡧᣔالقا  : ᢝ
ᡨᣍالآᗷ  

" ًᢻةأوᘭالمدع ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂطلان الاتفاق المᗷ : هᘭعل ᣘوالمد .  
 ᣠدفع إᘌ أنᗷ هᘭعل ᣘا: إلزام المدᘭ᠍لغ᠍ا قدره خمسون ألف (ثانᘘة مᘭال. 50,000المدعᗫر (  

ا: إلزام المدᣘ علᘭه ᗷأن
᠍
) رᗫال، تعᗫᖔض᠍ا عن 5,000مᘘلغ᠍ا قدره خمسة آلاف (المدعᘭة ᘌدفع إᣠ  ثالث

  ". أتعاب المحاماة
ᗷلِغ    

᠑
 علᘭهᗷمذكرة  متقدَّ  )--(، وᗖتارᗫــــخ )--( بتارᗫــــخ القرار ب سخة من  علᘭه المدᣘوأ

᠍
 ،اسᙬئناف طعنا

 : ᢝ
ᡨᣍتضمنت الآ  

  أسᘘاب الاسᙬئناف: "
 ًᢻسأو ᢝ

ᡧᣚ ث أن: عدم اختصاص اللجنة الموقرةᘭالإقرار الذ ماع الدعوى ح ᢝ
ᡧᣚ ه اللجنةᘭندت علᙬي اس

ᙬة والاسᗖالمضار ᢝ
ᡧᣚ الحق ᣢكة قرارها نص ع ᡫᣃ ᢝ

ᡧᣚ ةثمارᘭᙫأجن  ᢝᣧف ًᢻة. أوᘌالسوق السعود ᢝ
ᡧᣚ ستᛳل :

 
᠍
  ارᗖة وعلᘭه لا تدخل ضمن اختصاص سوق المالᘭة. : أنها مضثانᘭا
 
᠍
ᘌقتᣆ عمل ’دᘌل عᣢ أن الᘭة نصت قᘘل التع: أن المادة الحادᘌة والثلاثون من نظام السوق المثانᘭا

 ًᢿكون حاصᘌ من ᣢعمل  الوساطة عᗫص المفعول، وᘭترخ ᣢع ًᢿᘭكة مساهمة مرخص لها  وك ᡫᣄل
ᢝ من تلك المتطلᘘات حسب الفقرة (ج) ᗷممارسة أعمال الوساطة، مالم ᘌكن ذلك الشخ

ᡧᣎثᙬص قد اس
 ᡧ ᢕᣌة والثلاثᘭموجب الم . ‘من المادة الثانᗷ رقم (مثم عُدلت ᢝᣟــــخ 16ͭ رسوم الملᗫه19/1/1441) وتار 
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ᡧ من هذا النظام، لا ᘌجوز لأي ’ونصت عᣢ أن  ᢕᣌة والثلاثᘭمع مراعاة أحᜓام الفقرة (ج) من المادة الثان
ᡧ من هذا النظام داخل الممل᜻ة أو شخص ممارسة أي من المنصوص عل ᢕᣌة والثلاثᘭالمادة الثان ᢝ

ᡧᣚ يها
 لو ᛿انت الورقة المالᘭة ذات يئة ᗷذلك، حᡨᣎ حاصلا عᣢ ترخᘭص من الهالادعاء ᗷممارستها، ما لم ᘌكن 

ᢝ سوق مالᘭة منظمة خارج الممل᜻ة
ᡧᣚ ناد  . ‘الصلة بتلك الأعمال مدرجة أو متداولةᙬوهذا ما تم الاس

ᘭᙫسᘻ ᢝ
ᡧᣚ هᘭــــخ علᗫث أن الواقعة محل الدعوى بتارᘭل. )--(ب اللجنة، وحᘌل هذا التعدᘘأي ق  

 
᠍
 ثالثا

᠍
ᢝ الأ لما ور  : وفقا

ᡧᣚ د ᢝ
ᡧᣚ اب المذكورةᘘما ذكرته --القرار رقم (س ᣠفإن اللجنة الموقرة لم تتطرق إ (

 ᢝ
ᡨᣎوردتᜓم وال ᢝ

ᡨᣎة الᘭالجواب ᢝ
ᡨᣍة من مذكرᘭالفقرة الثان ᢝ

ᡧᣚ نᗫᖁعد شهᗷ ت الأسهمᣄخ ᢝ
ᡧᣎأن ᣢتنص ع 

 
᠍
ة ما أرفقته فكᘭف تقوم المدعᘭة ᗷالمطالᘘة ᗷأرᗖاح لᛳس لها وجود، كذلك لم تناقش اللجنة الموقر  تقᘘᗫᖁا

᙭ندات تᙬمن مس . ᢝ
ᡨᣍت خسارᘘ وᗖ هᗷ عتدᘌ حقها لاᗷ ةᘘالمطالᗷ ةᘭه فإن السند الذي أبرزته المدعᘭناء عل

ᢝ حال استمرار الأسهم بتحقيق أرᗖاح. الأسهم، لأ ᗷعد خسارة
ᡧᣚ ن الهدف منه ضمان حقها  

 
᠍
ᢝ الأحوال الآتᘭة: راᗷعا

ᡧᣚ ضمن المضارب رأس المالᘌ فعل ما  -1 : أنه لاᘌ س له فعله.  إذا لمᛳلم  - 2ل
ك ما ᘌفرط  ᡨᣂجب بᘌ .ه فعلهᘭحة المتفق عليها.  -3علᘭوط الصح ᡫᣄع أو العرف أو ال ᡫᣄخالف الᘌ لم  

ᢝ حال ᛿ما 
ᡧᣚط، و ᡫᣄال ᣢنهما عᚏــح فهو بᗖᖁة إذا وُجد الᗖالمضار ᢝ

ᡧᣚ سعادتᜓم أن الأصل ᣢع ᡧᣛخᘌ لا
   . "الخسارة فتكون عᣢ صاحب المال ولᛳس المضارب

ᢝ ختام م دᣘالم ثم أجمل   
ᡧᣚ اتهᘘه طلᘭئعلᙬطلبذكرته الاسᗷ ةᘭئناف،  نافᙬإلغاء القرار محل الاس

ار الدعوى والتعᗫᖔض عن  بردّ  والحᜓم ᡧᣅأ  . ᢝ
ᡧᣔالتقا  

ᗷمذكرة  وكᘭلها  متقدَّ  )--(وᗖتارᗫــــخ ، المدᣘ علᘭهمة من ᗷمذكرة الاسᙬئناف المقدَّ  ةالمدعᘭ تم تᘘليغو    
 : ᢝ

ᡨᣍة، تضمنت الآᘭجواب  
: ᛿التافهو   ه علᘭالمدᣘالاسᙬئناف المقدم من ᣢ طلب "الرد ع ᢝᣠ  

ᢝ سماع الال. 1
ᡧᣚ عدم اختصاص اللجنةᗷ ادعاء المستأنفᗷ ما يتعلقᘭدفع ف ᣢة أدعوى عᗖنها مضار

 لتكيᘭف المستأنف من أن الأسهم أسهم مضارᗖة 
᠍
ولᛳست من اختصاص السوق المالᘭة حᘭث وفقا

ارᗖة حق لأن المضح من أنه عᣢ غᢕᣂ دراᘌة بتص ᘭف الوخارجه عن اختصاص سوق المالᘭة، لذا يتض
ستأنف أنها مضارᗖة ᗷالأسهم تكون من اختصاص اللجان ولᛳس المحاᝏم القضائᘭة، وᗖناء لتكيᘭف الم

ᢝ تنص عᙏ564 ᣢسᙬند لنص المادة (
ᡨᣎة الᘭم المضارب عند انتهاء ’) من نظام المعاملات المدن ᡧ ᡨᣂلᘌ

الزحᢝᣢᘭ أنه لو دفع دكتور وهᘘة و᛿ما ذكر ال، ‘ᘘᚏه من مال المضارᗖةالمضارᗖة ᗷأن يرد إᣠ رب المال نص
ᘌ ᢝد المضارب ᗷعد القسمة  خر ألف درهم للمضارᗖة ᗷه فᗖᖁحا واقᙬسما الᗖᖁــح ثمآإᣠ  رجل

ᡧᣚ هلك المال
فإن القسمة لا تصح وᗫكون ما قᘘضه رب المال جزءً من رأس ماله وما قᘘضه المضارب يرده لرب 

 ᢝ
ᡧᣚستوᛒ ᡨᣎلعدم إفادة المستأالمال ح 

᠍
 من رأس نف ᗷما تم ح رأس ماله، ونظرا

᠍
ᘭال المᘘلغ ولم ᘌعد شᚏئا

ة من لائحة ᢕᣂع للفقرة الأخᖔالرجᗖث وᘭماله؛ ح  ᣢام أساس دعوانا عᘭمن ق 
᠍
ᢝ يتضح فعلᘭا

ᡨᣎدعوانا ال
ᢝ لائحة اسᙬئنافه. ولم تتجه 

ᡧᣚ المستأنف ᣘما اد᛿ احᗖست الأرᛳرجاع رأس المال ولឝة بᘘدعوانا المطال
حᘭث إن المدعᘭة تهدف ’ لما جاء من ᘻسᘭᙫب للقرار دلاᢻً واست رᗖاح. ولم نتطرق لموضᖔع المطالᘘة ᗷالأ

ᢝ سوق الأسهم من دعواها إᣠ إلزام ال
ᡧᣚ ثمارᙬغرض الاسᗷ هᘭسلمتها إل ᢝ

ᡨᣎعادة أموالها الឝه بᘭعل ᣘمد
 ᢝ
ᡧᣚ تدخل ᢝ

ᡨᣎة، فإن هذه الدعوى تعد من الدعاوى الᘌة والسعودᘭكᗫᖁاختصاص اللجنة المقرر  الأم
ͭ ق المالᘭة، ᗷموجب نظام السو  ، ه02/06/1424) والتارᗫــــخ 30الصادر ᗷالمرسوم الملᢝᣟ ذي الرقم (م

ᢝ النظر عᣢ موضᖔع دعوانا. ا ‘وتعدᘌلاته
ᡧᣚ تؤكد اختصاص اللجان ᢝ

ᡨᣎل  
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 لموضᖔع لتكيᘭف المضارᗖة من جانب المستأنف وعن كونها مضارᗖة ومن غᢕᣂ الإ . 2
᠍
ما خلال لوتطرقا

ᢝ قام بها المستأنف وعدم تطبᘭقه للأنظم
ᡨᣎة والمعمول بها تم ذكره أعلاه نذكر المخالفات الᗫة السار

ᢝ نظ
ᡧᣚ ةᘭمادتهام المعاملات المدن ᢝ

ᡧᣚ )554أنه ᣢتنص ع ᢝ
ᡨᣎالمضارب أن يزود رب المال ’ ) ال ᣢع

 
᠍
تها، وលذا ᛿ان العقد غᢕᣂ هاء مدتعنها عند ان ᗷالمعلومات المتعلقة ᗷأعمال المضارᗖة وأن ᘌقدم له حساᗷا

ᢝ نهاᘌة ᛿ل سنة، وذلك ᛿له ما لم يتفق عᣢ خلافه
ᡧᣚ م هذه المعلوماتᘌالمدة وجب تقد ᡧ ᢕᣌوالمادة  ‘مع

ذا وقع من المضارب تعد أو تقصᢕᣂ لزمه تعᗫᖔض رب المال إ’من ذات النظام نصت عᣢ أنه ) 557(
 ᡧᣅ ذلك من ᣢتب ع ᡨᣂل ما ي᛿ ث أ. ‘رعن نقص رأس المال وعنᘭد وحᗫو ᡧ ᡨᣂقم بᘌ ن المستأنف لم

ᢝ معه 
ᡨᣎل᛿خه رغم تواصل موᗫتار ᡨᣎه حᗷحسا ᢝ

ᡧᣚ لغᘘل المᗫᖔــــخ تحᗫله من تارᘘانات من قᘭأي بᗷ ᢝ
ᡨᣎل᛿مو

  لم ᘌقم ᗷأي تجاوب واختᡧᣛ من حينها وᗫعد ارتᜓاᗷه لمخالفة الأنظمة المعمول بها.  إلا أنه
ᢝ وأن ما لنفس اعائدة  ندفع ᗷالطعن عن عدم اسᘘᙬانة المسᙬندات وأنها . 3

ᡨᣎل᛿لرأس المال العائد لمو
ادعاه المستأنف ᗷخسارته لرأس المال فالمسᙬندات المقدمة لا تᘘ᙭ت صحة ادعائه ᗷالخسارة ولا 

. ᘌمك ᢝ
ᡨᣎل᛿عة لموᗷات أنها تاᘘن إث  

ᚽشأن نص المادة الحادᘌة والثلاثون من نظام السوق المالᘭة قᘘل التعدᘌل وᗖعد فᘭما يتعلق ᗷدفع . 4
نقطة فهو ᗷاطل وغᢕᣂ صحيح و يتضح عدم معرفته الᝣافᘭة ᗷالنظام لو ᛿ان الاتفاق تلك الستأنف بالم

اع قائم ᗷعد التعدᘌل أي  ᡧ ᡧᣂل المادة فالᘌل تعدᘘدة المعدلة مادام أن قᘌأنه يتم تطبيق الأنظمة الجد
ᢝ تنص عᣢ أنه 

ᡨᣎان نص المادة المعدلة الᗫᣃ ظل ᢝ
ᡧᣚ اع ᡧ ᡧᣂالمادة(ج) من  مع مراعاة أحᜓام الفقرة’ال 

ᢝ المادة 
ᡧᣚ جوز لأي شخص ممارسة أي من المنصوص عليهاᘌ من هذا النظام، لا ᡧ ᢕᣌة والثلاثᘭالثان

ᡧ من هذا النظام ᢕᣌة والثلاثᘭص  الثانᘭترخ ᣢكن حاصلا عᘌ ممارستها، ما لمᗷ ة أو الادعاء᜻داخل الممل
ᢝ سوق ة أو ممال مدرجمن الهيئة ᗷذلك، حᡨᣎ لو ᛿انت الورقة المالᘭة ذات الصلة بتلك الأع

ᡧᣚ تداولة
ᘻ ᢝسᙫيبها فلو ᛿انت هنالك إشᜓالᘭة لما ، ‘مالᘭة منظمة خارج الممل᜻ة

ᡧᣚ ه اللجنةᗷ وهذا ما جاءت
ة ᗷجميع الأنظمة واللوائح التنفᘭذᘌة وأن ما اسᙬندت بها اللجن ᢔᣂتكون مكونه من أصحاب الخ ᢝ

ᡨᣎة ال
ضᖔع كونه غᢕᣂ مرخص إᣠ مو يتم التطرق قام ᗷه المستأنف ضده إلا هو ᘻشᘭᙬت الدعوى حᡨᣎ لا 

ᢝ ممارستها. 
ᡧᣚ له 

᠍
ة والتقدم عᣢ أعمال لᛳس مرخصا ᡫᣃاᘘومخالف للنظام والم  

ᗷه وᗖاطلاع الدائرة المصدرة للقرار، عᣢ المسᙬندات المقدمة  حجᘭة قرار اللجان وصحه التمسك. 5
ᢝ أشارت إᣠ عدم قᘭام المستأنف 

ᡨᣎل᛿ل المستأنف والمقدمة من موᘘنكران امن ق ᣢقم لدعوى عᘌ ولم
ᢝ الأوراق المالᘭة والأمر الذي يᘘ᙭ت للدائرة من قᘭام 

ᡧᣚ ان᛿ ثمارᙬصحتها من أن الاس ᢝ
ᡧᣚ الطعنᗷ

ن أعمال الأوراق المالᘭة من غᢕᣂ ترخᘭص وعدم ترخᘭصه يؤكد الحق المستأنف ᗷممارسة عمل م
 ᢕᣂون المستأنف قد خاض ومارس أعمال غ᜻حقها لᗷ ةᘘالمطال ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡨᣎل᛿م لموᗷ ا لذا مارستهمرخص له

ᢝ مذكرتنا هذه نلتمس من فضᘭلتᜓم بتأيᘭد 
ᡧᣚ ما ذكرناه ᣢناءً عᗖة وᘭالدائرة ناظر القض ᢝ

ᡧᣔلة قاᘭفض
  . "الابتدائᘭة قرار الصادر من اللجنة

ᢝ ختام مذكرتوكᘭل  أجملثم    
ᡧᣚ اتهᘘة طلᘭئناف.  هالمدعᙬد القرار محل الاسᘭطلب تأيᗷ ةᘭالجواب  

  
  لجنة الاسᙬئناف

لسوق المالᘭة ولوائحه التنفᘭذᘌة، ولوائح السوق، والقواعد والتعلᘭمات والأنظمة ظام ابناءً عᣢ ن   
  الأخرى ذات العلاقة. 
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دِّ ن إوحᘭث    
ُ
ᡧ  فإنهم خلال المدة المحددة واستوᡧᣚ متطلᘘاته النظامᘭة، الاسᙬئناف ق ᢕᣌقبوله يتع

 .ᢿًᜓش  
طلب عᣢ  المدᣘ علᘭهمن مة دَّ ت مذكرة الاسᙬئناف المقفحᘭث انصᛞومن الناحᘭة الموضوعᘭة،    

ار الدعوى، والتعᗫᖔض عن  بردّ إلغاء القرار محل الاسᙬئناف، والحᜓم  ᡧᣅأ  . ᢝ
ᡧᣔالتقا  

ᢝ ملف الدعوى وᗖاطلاع لجنة الاسᙬئناف    
ᡧᣚ الأوراق الثابتة ᣢقرارها ع ᢝ

ᡧᣚ ه لجنة الفصلᘭوما انتهت إل
ᢝ الدعوى، وលلᗷطلان الاتفاق المن محل الاسᙬئناف 

ᡧᣚطر ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂزامم  ᣠدفع إᘌ أنᗷ هᘭعل ᣘالمد
 قدره (

᠍
 و ) رᗫال، 50,000المدعᘭة مᘘلغا

᠍
 5,000قدره ( مᘘلغا

᠍
 ، ب المحاماةعن أتعا ) رᗫال تعᗫᖔضا

᠍
اسᙬنادا

ᢝ قرارها، 
ᡧᣚ اب الواردةᘘالأس ᣠلالذي إᘭه  تحᘭئناف إلᙬللتكرار. لجنة الاس 

᠍
  منعا

لمتطلᘘة ᗷموجب المادة (الثانᘭة لتجارᗫة االاسᙬئناف عᣢ أن الصفة ا وحᘭث استقر قضاء لجنة   
) من نظام السوق المالᘭة تتحقق من أي واقعة ᘌمكن من  ᡧ ᢕᣌأن والثلاثᗷ خلالها توافر قناعة لدى اللجنة
تحققت هذه القناعة من شخص أالشخص الذي مارس هذا ال شاط قد مارسه ᗷصفة تجارᗫة سواء 

ᡧ من الم مأ من المظهر الذي ظهر ᗷه مأكه من سلو  مأالمخالف  َّᢕᣌث تبᘭه، وحᘭل العائد علᗷللجنة قا 
ᣘالمد ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
) الاسᙬئناف توافر الصفة التجارᗫة المتطلᘘة نظاما ᡧ ᢕᣌة والثلاثᘌه لتطبيق المادة (الحادᘭعل 

  من نظام السوق المالᘭة. 
ᢝ عليها    

ᡧᣎُب ᢝ
ᡨᣎاب الᘘالأس ᣢئناف عᙬث اطلعت لجنة الاسᘭئناف، وأوجه وحᙬالقرار محل الاس

اض  ᡨᣂه، فالاعᘭقضائها وسلامة عل ᢝ
ᡧᣚ خلصت إليها لجنة الفصل ᢝ

ᡨᣎجة الᘭᙬان لها صحة النᘘᙬقد اس
 ᢝ

ᡨᣎد الᘭاب والأسانᘘهذا الخصوص، الأس ᢝ
ᡧᣚ أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة 

ᘭد ما انتهت إلᘭئناف تأيᙬئناف. الأمر الذي ترى معه لجنة الاسᙬقرارها محل الاس ᢝ
ᡧᣚ ه لجنة الفصل  

ᢝ  المدᣘ علᘭه هما أورد أما    
ᡧᣚه مذكرتهᘭئناف لم ترَ فᙬة، فإن لجنة الاسᘭئنافᙬا يؤثر م الاس ᢝ

ᡧᣚ  صحة
ᢝ قرارها. 

ᡧᣚ خلصت إليها ᢝ
ᡨᣎجة الᘭᙬالن  

  فلهذه الأسᘘاب
  قررت لجنة الاسᙬئناف: 

ᢝ منازعات 
ᡧᣚ د قرار لجنة الفصلᘭة رقم تأيᘭه1446لعام  2/2024لͭدͭ 5436الأوراق المال .  

  
  

 ة الفصللجن منطوق قرار 

" ًᢻةأوᘭالمدع ᡧ ᢕᣌم ب ᢔᣂطلان الاتفاق المᗷ : هᘭعل ᣘوالمد .  
 ᣠدفع إᘌ أنᗷ هᘭعل ᣘا: إلزام المدᘭ᠍لغ᠍ا قدره خمسون ألف (ثانᘘة مᘭال. 50,000المدعᗫر (  

ا: إلزام المدᣘ علᘭه ᗷأن ᘌدفع إᣠ المدع
᠍
) رᗫال، ᘭ5,000ة مᘘلغ᠍ا قدره خمسة آلاف (ثالث

  ". عᗫᖔض᠍ا عن أتعاب المحاماةت


